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 الملخص 

لى تعاظم حجم التعاملات المالية والتجارية التي تتم إأدت الثورة التکنولوجية في إطار التجارة الإلكترونية 
آلية لإثبات مختلف ظهر التوقيع الإلكتروني کبديلٍ عن التوقيع التقلیدي و  كبواسطة الکتابة الإلكترونية، لذل

ونظراً لأهمية التوقيع الإلكتروني في  التصرّفات القانونية والعقود التي تتم باستخدام الوسائل التقنية الحديثة،
لتجارة الإلكترونية، أو عات إلى تناوله بالتعريف والتوضيح سواء في قوانین ايالإثبات فقد بادرت مختلف التشر 

منحه نفس الحجّـیّـة في الإثبات الممنوحة للتوقيع التقلیدي. ولتحقیق  كذلکفي قوانین المعاملات الإلكترونية، و 
 كبد من توفیر آليات تضمن ذل التوقيع الإلكتروني لوظيفته وإضفاء الثقة والأمان للتعامل به وحمايته کان لا

بتدخل طرف ثالث في العلاقة التعاقدية المتمثلة في جهات التصديق الإلكتروني.  كذلکباستخدام تقنية التشفیر، و 
ولذلک اَثرت التعرض في المبحث الأول لبيان ماهيّة التواقيع الإلكترونية من حیث تعريف التوقيع الإلكتروني 

لحجّـیّـة التى يتمتّـع بها في ة الکتابة والمُحررات الإلكترونية. ومدی ايّ وصوره، وتناولنا في المبحث الثاني ماه
 التجارة الإلكترونية وذلك في ظل الجهود الدولية والتشريعات المقارنة المنظمة للتوقيع الإلكتروني. إطار عقود

 
 التوقيع الإلكتروني، الحجّـیّـة، المحررات الإلكترونية، عقود التجارة الإلكترونية.الکلمات الدالة: 
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Abstract 
 

The technological revolution within the framework of electronic commerce has led to an 

increase in the volume of financial and commercial transactions carried out by electronic 

writing. For that, the electronic signature emerged as an alternative to the traditional signature 

and a mechanism for proving various legal actions and contracts carried out using modern 

technical means. Given the importance of the electronic signature in the proof, different 

legislation sought to define and clarify it, whether in the laws of electronic commerce or in 

the laws of electronic transactions. It also validates it as in traditional signature. In order for 

the electronic signature to be valid, provide confidence and security for its users, as well as 

protecting it, it was necessary to provide mechanisms that guarantee this, using encryption 

technology. In addition, this can be achieved through the intervention of a third party in the 

contractual relationship represented by electronic certification bodies. Therefore, in the first 

section, the researcher presents an explanation of the nature of electronic signatures in terms 

of its definition and forms. In the second section, the nature of writing and electronic 

documents is discussed. It also tackles the extent of its authority within the framework of 

electronic commerce contracts, in light of international efforts and comparative legislation 

regulating electronic signature. 
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 المقدمة 

ة، يدیالتقل وتأثیرها الکبیر علی القواعد والقوانین المعلوماتالاتصالات و نظم  فيلا يمکن إغفال دور التطوّر الهائل 
ة، يدین التقلمها القوانیئالإلكترونية بممیزات تختلف عن التعاملات التقلیدية، حیث لا تلا عاتيوالتوقتتمیز التعاملات 

ن م دٍ ـدع فيالمعلومات إلی إحداث تغییر کبیر نولوجيا کوثورة ت الاتصالات هيتقن الحاصل فيالتطوّر  یوقد أدّ 
ع بالطاب تتمیز  لهذه المفاهيمديدة ، حیث ظهرت إشکالات جوالتواقيع اتحرر المفاهيم القانونية کالکتابة والمُ 

ضع و العقود الإلكترونية والتجارة الدولية  انتشارمختلف الدول مع  فيعلی المشرّعین  مما استوجبالإلكتروني، 
ويّـتهم تعاملین خلال تبادلهم للمعلومات، ثم التحقق من شخصیّـتهم وهأطرٍ وقواعد تکفل التعرّف علی الأشخاص المُ 

سرارهم، تقع فيما بینهم ومنعاً لکشف أ التيالعقود الإلكترونية في  ةغیر المشروع ت والتصرفاتملالمنع التعا وذلك
عادي، من شخوص المتعاقدين کبديلٍ للتوقيع ال فيهيتم التحقق حیث الإلكتروني کإحدى الضمانات  التوقيعلذا؛ ظهر 

 كسم ذلالفقه والقضاء، ولح فيالتعاملات الإلكترونية  فيالإلكتروني  التوقيعولکن جدلًا واسع النطاق ثار لقبول 
، (11/12/2001حبتاري 2001( لسنة85ت رقم)ـمؤقّ ال لمعاملات الإلكترونية الأردنيلصدر قانون فقد الجدل فعلًا 

م حیث وضع إطاراً قانونياً يتفق مع الإطار التشريعي الدولي، وينظ، 2015( لسنة 15ل بالقانون رقم )والمعدّ 
البيانات  ـعـامَـلات الإلكترونية ويعترف بکل من الوسائل الإلكترونية والسجلّات الإلكترونية والسندات ورسائلالمُ 

ق الإلكترونية والتواقيع الإلكترونية من حیث صلاحیتها لإنشاء التزامات قانونية، وسمح بإنشاء جهات التوثی
لوسائل االإثبات، بجانب  فيها الحجّـیّـة ؤ عطاإ المحاکم و والتصديق الإلكتروني من حیث قبولها کوسائل إثبات أمام 

 . ة علی السندات والشهادة وغیرهاـی ّـنـبالتقلیدية المَ 

زاد استخدامها وأصبحت ضرورة ملحة  التي (1) عالم التجارة الإلكترونية فيالإلكتروني مفهوم جديد  التوقيع ولأنّ 
معاملات التجارة الإلكترونية والحاجة الملحّة  فيلمواکبة التطوّر التقني المتسارع، ونظراً لأهمية الدور الذي يؤدّيه 

تعتمد التجارة الإلكترونية علیها وصولًا إلی الدور  التىنه أحد المفاهيم ألإزالة الغموض عن هــذا المفهوم بحسب 
الإثبات بحسبانه من وسائل  فيوحجّـیته ( 2) مان بین المتعاملین بالتجارة الإلكترونيةخلق الثقة والأ فييحققه  الذي

 ماهيّةثاره وبيان آو  وشروطهالإلكتروني وصوره  التوقيعتناول هذا الموضوع ببيان مفهوم أالإثبات القانونية اَثرت أن 
عة التجارة يوطب يتلاءمالإثبات بما  فيالإلكتروني  التوقيعحجّـیّـة ح مدی الإلكترونية ونوضّ  توالمحرراالکتابة 

 .الإلكتروني والتوقيعللجهود الدولية والقوانین المقارنة المنظمة للتعاملات الإلكترونية  الإلكترونية طبقاً 

 إشکالیة الدراسة 
، الإلكترونيةتمتّع بها لإثبات المُـعـامَـلات ي يالإلكتروني الثبوتیّــة الت التوقيعلٍ أساسي بقوة کالبحث بشمشکلة تتعلق  

الإثبات  فيبه  الاعتدادبحجیته وإمکانية  الاعتراففقد ثار جدلٌ فقهيٌ وقضائيٌ وتشريعيٌ حول  كمن ذل وانطلاقا
بنفس  احتفاظهالتقلیدي، ومدی  التوقيعمعاملات التجارة الإلكترونية، ومدی إمکانية الأخذ بهِ ومساواتهِ معَ  في

                                                           
 .42، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الاردن، ص2ة، ط.الإلكتروني التجارة (. عقود2011الهيجاء، محمد إبراهيم ) أبو( 1)

)2( JEFFREY F., Rayport J. (2003). Commerce électronique (Traduit de l’américain port), McGram-Hill, 
Montréal, Toronto, P56. 
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فإنّ الدراسة تتمحور حول الإجابة عن التساؤل التالي: هل للتوقيع الإلكتروني  كوعلى ذل ،التقلیدي التوقيعوظيفة 
ختلف العقود لا سيما عقود التجارة الإلكترونية؟ بمعنى ما ـإثبات مُ  فيالعادي  التوقيعع بها ـتمتّ ـي التيجّـیّـة ذات الحُ 

 إثبات التصرّفات الإلكترونية؟  فيالإلكترونية  التواقيعمدی حجّـیّـة 

ب جالشروط الواهي وره؟ ومـا الإلكتروني وصُ  بالتوقيعة تتمثل ببيان المقصود ويتفرّع عن هذ التساؤل تساؤلات فرعيّ 
ني موقـف المشرّع الأردما ؟ و ةإثبات المُـعـامَـلات الإلكتروني فيتمتع بالحجّـیّـة تالإلكترونية لکي  التواقيع فيتوفّــرها 

  ؟الدول محل الدراسة المقارنة فيمنها مقارنة بالتشريع 

 أهمیة الدراسة  
کوسیلة إثبات تفرضها  ةالإلكتروني التواقيعإظهار أهمية ومکانة ومدی حجّـیّـة  فيتتمثل أهمية دراسة هذا الموضوع 

زرع  فيإثبات المحرر الإلكتروني، کما تتمثل أهمیته  في اً جوهري اً عنصر  باعتبارهالإثبات  فية ـیـالتطوّرات التکنولوج
 الإثبات کان لا فيوالتخوّف من التعامل به، ولحداثة هذه الوسیلة  كالثقة والأمان بین الأطراف المتعاقدة وإزالة الش

من حجّـیّـة  اً بدء وذلكمعاملات التجارة الإلكترونية المختلفة  فيالإثبات  فيبه  الاعتدادإمکانية  على بد من التعرف
 في وحجیتهاالإلكترونية  التواقيعا ـهـع بـتمتّ ت التيراز مدی الحماية ـإلی إب الإثبات وصولاً  فيالإلكترونية  التواقيع

 القانون الأردني والقوانین محلّ الدراسة المقارنة. فيإثبات العقود التجارية 

 هدف الدراسةأ
، وظهرت التواقيع ةالتقلیدي .ةالکتابة الإلكترونية لتحل مکان الکتاب مع تطوّر العقود وتطوّر وسائل إثباتها ظهرت

ختلف التشريعات بادئ الأمر علی التواقيع التقلیدية، الأمر الذي حتّم علی مُ  في التوقيعقتصر االإلكترونية بعدما 
على بناء التصرّفات، و  إثبات مختلف فيبها  الاعتدادالإلكتروني کوسیلة يمکن  التوقيعإصدار قوانین تعنى بتنظيم 

ظلّ  فيإثبات عقود التجارة الإلكترونية  فيیته الإلكترونية ومدی حجّ  التواقيعيهدف البحث إلی دراسة موضوع  كذل
ما القانون الأردني والقوانین محل الدراسة المقارنة. ولأهمية المختلفة لا سيّ  ةيالقانونالجهود الدولية وموقف التشريعات 

مرحلة  فيالإلكتروني سواء  التوقيعلخصوصية تقنية  نظراً الإثبات  فيأشکاله  اختلافالإلكتروني علی  التوقيع
له أهمية بالغة لضمان الأهداف  التقنيةنشاء ومرحلة التصديق عليه من قبل الجهات المختصة لذا فإن تبيان هذه الإ

 كالسندات الإلكترونية، ولذل فيالإلكترونية وما يرد ل أساسي بإثبات المُـعـامَـلات کالتي تتعلق بش، منه ةالمرجو 
 وکيفيةبها  التوقيعالإلكترونية وحجیتها وصلة  المحرراتو الإلكتروني  التوقيع ماهيّةتهدف الدراسة إلی توضيح 

 .وسیلة إثبات للمعاملات الإلكترونية اعتباره

 منهج الدراسة
 لاستعراض كوأهمیته وحداثته؛ وذل لخصوصیته كوذل؛ دراسة هذا الموضوع فيعلی المنهج التحلیلي  اعتمدنا

دفعت  التي الأسبابالتشريعات الوطنية والجهود الدولية والقوانین النموذجية المتعلقة بهذا الموضوع، ثم تحلیل 
أولت  المختلفة التي بین التشريعات ةمقارنللأيضاً المنهج المقارن  واستخدمناالتشريعات إلی إصدار هذه القوانین، 

 التوقيعکانت الإجابة علی إشکالية البحث تفرض تناول مفهوم  ك. ولذلالاهتمامالإلكتروني وحجّـیّـته  التوقيع
إلی القوة القانونية للتواقيع  إثبات المحرر الإلكتروني وصولاً  فيالإثبات ومدی حجیته  فيالإلكتروني ودوره 
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تتناسب وطبيعة التجارة الإلكترونية، ثم بيان شروط التواقيع الإلكترونية  لتيامن الصور  باعتبارهاالإلكترونية 
 الواجب توفرها من أجل تمتّعه بالحجّـیّـة لإثبات المُـعـامَـلات الإلكترونية.

 المبحث الول
 الإلكتروني التوقیع ماهیّة

 ةالمُعـدّ  اتالمُحرر  فيان يالکتابة عنصران أساسالتوقيع و التقلیدي، ف بالتوقيع -ثباتللإ لاً یدل ونهاک- الکتابة تارتبط
لة عمل علی نقل المحررات من مرحلة الإعداد إلی مرحي فالتوقيعسواء کان المحرر عرفياً أم رسمياً، ، ثباتللإ

ضرورة  وقيعالتد ـعـيُ حرر، و عـطي  قوة ثبوتية للمُ يُـنظر القانون، کــما أنه  فيها صفة الأصل ؤ عطاإ الإنجاز ومن ثم 
ر فکرةٍ فإلی عدم تو  كموض؛ ويُـعـزى ذلـمن جوانبها الغُ  اً شوبُ بعـضيالقوانین، لکن هذه الضرورة  وتحمیها صونهات

لقضاء اکتفى او بتعريف التوقيع، المشرّع يقم ة، ولم يعيتشر وال ةيالفقهية والقضائ نواحيهع يع من جميواضحةٍ للتوق
ما ل التوقيععاب مفهوم يستا فيرغبة من المشرّع ه، ضع تصوّر عام لمفهومدون الاهتمام بو  هوالفقه بإيراد عناصر 

 في بوصفه حجّـیّـة الورقة التوقيعة يالمستقبل، علی الرغم من أهم ويظهر فيستجد أطلقه علی کل ما يمکن أن يُ 
 في)الفرنسي والمصري والأردني( تعريف للتوقيع التقلیدي رغم أنه شرط جوهري  التشريعات فيالإثبات لم يَرد 

 المحرر العرفي لأنه أساس نسبة المحرر إلی الموقع.

شکالات إعدة  تمجال التجارة الإلكترونية خلق فيالإلكتروني کمفهوم جديد فرض نفسه  التوقيعوفي ظلّ ظهور 
إثبات  يفته ودوره یالإلكتروني وبيان أهم التوقيعل أن تضع قوانین لتنظيم أبرزها الإثبات مما حتّم علی مختلف الدو 

ال کأشو الإلكتروني بهذا المبحث کمطلبٍ أول، وبيان صور  ماهيّة التوقيع فيسنبحث  كالعقود الإلكترونية، وعلى ذل
 مطلبٍ ثانٍ. فيالإلكترونية  التواقيع

 المطلب الول
 الإلكتروني التوقیع ماهیّة

لنوع من اکانت الحاجة ملحة إلی تعزيز الثقة بهذا  ؛المادي التجارة الإلكترونية فيلمتعاقدين اضور غياب حُ لنظراً 
تهم عبّـر عن مسؤولیتهم عن معاملاتی تحدد هوية المتعاقدين و التالحديثة  ةيالتقنالوسائل  باستخدامالتجارة، 

ية حافظ علی سرّ يحمي خصوصية هذه التجارة و يو التعامل الإلكتروني  فيالإلكترونية بما يضمن المصداقية 
ناسب وطبيعة تت التيالإلكتروني  التوقيعتقنية  ةيالوسائل التقن كمن أهم تل ، ولعلّ اً إلكترونيتبادلة ـالمعلومات المُ 

ر سالتجارة الإلكترونية والتي يمکن أن تتجسد ببصمة الأصبع أو الصوت أو صورة رقمية لشبکية العین أو بکلمة 
وصل من التي نت، تکوينه فييقونة الإلكترونية المستخدمة الأ في الإلكتروني التوقيعتلف أشکال خت كمُـعیّـنة، لذل

 ي.الإلكترون التوقيعخلالها إلی تعريف 

ی تناولته بالتعريف، وعليه؛ التوالمنظمات  التشريعاتالإلكتروني لتعدد القوانین و  التوقيعيتّـسع نطاق مفهوم  هنا ومن
 التوقيعالعقود الإلكترونية وإثباتها، حیث ظهر  في بیرٍ ک ع الإلكتروني لما له من دورٍ يبالتوق المُشرّعهتم ا فقد 
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منه  (2)حیث نصّت المادة ، (1) 1996 لسنة (النموذجي الإلكتروني الستر يالأونقانون )الإلكتروني مع صدور 
، ويجوز يمنطقلٍ کبشرتبطة بها ـلیها أو مُ إضافة أو مُ  البياناترسالة  في درجٍ شکل إلكتروني مُ  فيعلی: "بيانات 

". کما عرّفه فیهاعلی المعلومات الواردة  تهانات ولبيان موافقيع بالنسبة إلی رسالة البـلتعیین هوية الموقّ  هاماستخدا
اً، ترتبط إلكتروني( منه بأنه: "بيانٌ أو معلومةٌ معالجة 2/1بموجب المادة ) (2)1999(/93التوجيه الأوروبی رقم)
 تحديد هويته".  ـة أخرى بطريقة منطقية، تصلح کوسیلة لتمییز الشخص أوإلكترونیبمعلومات أو بيانات 

الشکل الرقمي للتوقيع الرقمي بموجب المادة  (3) (2000عام  حزيران-30)في يکي الصادر مر وعرف القانون الأ
إرسال أية  في( بأنه: "شهادة رقمية صادرة عن إحدى الهیئات المستقلة وتمییز کل مستخدم أن يستخدمها 102/8)

 التوقيعبین  (4) (320/2000)م ز القانون الفرنسي رقـنما لم يمیّ یوثيقة، أو عقد تجاري، أو تعهد أو إقرار، ب
من قانون  (4/1316د بموجب الفقرة )ـکل منهما، فقد أکّ لالتقلیدي من حیث الدور الوظيفي  والتوقيعالإلكتروني 

 اتصالع، وتضمن مقبولة موثوق بها لتحديد هوية الموقّ  ةالذي يتيح استخدامه وسیل التوقيع" أنه:الإلكتروني  التوقيع
 حدد هوية من يحتجّ ضروري لإتمام التصرّف القانوني الذي يُ  توقيعأو هو ، بالعمل أو المستند المرتبط به التوقيع

وظف عام بمعرفة مُ  التوقيععبّـر عن رضا الأطراف بالالتزامات المترتبة علی هذا التصرّف، وعندما يتم به عليه، ويُ 
هويّـة استخدام وسیلة اَمنة لتحديد عندها يجب  بطريقة إلكترونيةقد تم  التوقيع، وعندما يکون يکون التصرّف رسمياً 

الموقّع، بحیث تضمنُ صلته بالتصرّف الموقّع عليه، ويفترض أمان هذه الوسیلة مالم يوجد دلیل مخالف،  الشخص
وط ث بموجبه الشخص الموقّع، ويضمنُ سلامة التصرّف وذلك بالشر الإلكتروني الذي يتحدّ  التوقيعبمجرّد وضع 

 (5). من مجلس الدولة" يصدرُ  يتم تحديدها بمرسومٍ  التي

( من قانون المُـعـامَـلات الإلكترونية 2المادة ) فيالإلكتروني  التوقيع (6) فقد عرّف المشرّع الأردني كوبجانب ذل 
بقوله: "بيانات تتخذ هیئة حروف أو علی شکل أرقامٍ أو رموز أو إشاراتٍ أو غیرها، وتکون  2015( لسنة 15رقم )

رسالة معلومات أو مضافة علیها أو  فيمُدرجة بشکل إلكتروني أو رقمي أو ضوئي أو أي وسیلة أخرى مماثلة 
، ولها طابع يسمح بتحديد هويّـة الشخص الذي وقعّها، ويمیّزه عن غیره من أجل توقيعه وبغرض الموافقة مرتبطة بها

 علی مضمونه". 

 

                                                           
 http://www.uncitral.org .( المنشور على الموقع:1996 16/12ة المؤرخ فی )الإلكترونيالمتحدة حول التجارة  للأممقانون النموذجي  (1)
دراسة تحلیلية مقارنة، رسالة ماجستیر، کلية الحقوق، -ةالإلكتروني فی عقود التجارة الإلكتروني(. مدی حجية التوقيع 2014، سید عبدالقادر )ةجهید (2)

         http://www.ec.europa.eu . للاطلاع على نصوص التوجيه:10الرحمن میرة جاية، ص جامعة عبد
للاطلاع على القانون . 25، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ص1، طالإثباتفی  الإلكتروني(. حجّـية التوقيع 2005نصیرات، علا محمد ) (3)

 /:laws-public-cong-www.frwebgate.access.gpo.gov.cgibin/getdoc.cgi?dbname106/http .مريکي:الأ الفدرالي
all.htm-06-2000-all/aston-http://www.gigalawcom/articles/2000  

(. 2000لعام  230الفرنسي رقم ) الإلكتروني( والمعدلة بقانون التوقيع 2006المعدل فی عام  399من القانون الفرنسي رقم ) 1316/4المادة( 4)
  www.journal.officiel.gouv.fr .للاطلاع على القانون 

 .10جع سابق، صجهیدة، سید عبدالقادر، مر  (5)
 .15/4/2015تاريخ  5292، الجريدة الرسمية/ع2015لسنة  15رقم  الأردنية الإلكتروني( من قانون المعاملات 2المادة ) (6)

http://www.uncitral.org/
http://www.uncitral.org/
http://www.ec.europa.eu/
http://www.ec.europa.eu/
http://www.frwebgate.access.gpo.gov.cgibin/getdoc.cgi?dbname106-cong-public-laws
http://www.frwebgate.access.gpo.gov.cgibin/getdoc.cgi?dbname106-cong-public-laws
http://www.gigalawcom/articles/2000-all/aston-2000-06-all.htm
http://www.journal.officiel.gouv.fr/


3202(،3)الإصدار(، 4، المجلد)ات القانونيةـــــــــــللدراس الأردنيةمجلة جامعة الزيتونة   
Al-Zaytoonah University of Jordan Journal for Legal studies, Volume (4), Issue (3), 2023 

 

 
 
 
 2023 الأردنيةجامعة الزيتونة  /والابتكار جميع الحقوق محفوظة،عمادة البحث العلمي© 167

 
 

 

تخذها ي التيالإلكتروني علی بيان الطبيعة الإلكترونية  التوقيعتعريف  فيعتمد ا يکون المشرّع الأردني قد  كوبذل
زه عن غیره ونية ترتبط بالوثيقة الإلكترونية لتعبر عن هوية الموقع، وتمیبيانات إلكتر  باستخدامالإلكتروني  التوقيع

علی  الأرقامللتوقيع الإلكتروني فقد يکون مجموعة من الحروف أو الرموز أو  اً مُحدد وبذات الوقت لم يحدد شکلاً 
 رة. کنولوجية المستمالت اتر التطوّ أشکال أخرى تواکب  لاستقبالأن تُـصاغ بوسیلة إلكترونية وهذا يفتح المجال 

نه: "ما يوضع أب (1) 2004الإلكتروني لعام  التوقيعح( من قانون /1کما عرف المشرّع المصري بموجب المادة )
شارات أو غیرها ويکون له طابع متـفرد يسمح إعلی محرر إلكتروني ويتخذ شکل حروف أو أرقام أو رموز أو 

 التواقيعقتصر علی ذکر خصائص اتِ بجديد حیث أأنّ النص لم يبتحديد شخص الموقّـع وتمییزه عن غیره". إلا 
تتمثل بأنها تتکوّن من عناصر منفردة وصفات ذاتية خاصة بالموقع التي تأخذ شکل حروف أو  التيالإلكترونية 

 رموز أو أرقام أو غیرها.

، حیث عرفه التوقيعفية نشوء أما الفقه فقد قسمت تعريفاته للتوقيع الإلكتروني کل حسب طريقة ترکیزه علی کي    
معروفة مقدماً، فيکون  ى نتيجةالنهاية إل فيتباع إجراءات مُحددة تؤدّي االناتج عن  التوقيعبأنه:"  (2)الفقهاء بعض

أنه: "مجموعة بفقد عرّفه  (3)الَاخر هممجموع هـذه الإجراءات هو البديـل الحديث للتوقـيع بمفهومه التقلیدي، أما بعض
تسمح بتحديد شخصية من صدرت عنه هذه الإجراءات وقبوله بمضمون التصرّف الذي  التي التقنيةالإجراءات 

معادلات خوارزمية متناسقة تتم معالجتها  استخدامعرفه أيضا بأنه: " (4)الَاخر همبمناسبته"، وبعض التوقيعيصدر 
 من خلال الحاسوب، تنتج شکلًا معیناً يدل علی شخصِ الموقّـع". 

 سهّـلت العمليات التجارية أو الشخصية التى (5) الإلكترونیة التواقیعومن الهمیة بمکان الوقوف علی إيجابيّـات 
ثبات المُـعـامَـلات الإلكترونية تتمثل بتحديد إ فيتؤدّي دورها  التيالإلكتروني  التوقيعوظائف  ، لذا فإنّ على حدّ سواء

فتصبح الورقة  نه،یععین بمُ  لشخصٍ  تهحرر التقلیدي علی نسبعلی المُ  ثبتالم التوقيعهوية الموقع، حیث يدل 
 التوقيعک ةموثوقٍ  إجراءاتٍ  استخدامالإلكتروني فیتم من خلال  التوقيعالحال بالنسبة إلی  كوکذل عة منسوبة إليه،الموقّ 

هويّة الأشخاص  یعل التعرفهذه الوسائل ب نظام تشفیر، حیث تسمحُ بالبصمة الإلكترونية أو بالقلم الإلكتروني أو ب
 فالتوقيعتهم، ـهويّ وبین  نصوص ورسائل ه منيتبادلونما خلال الربط بین من ک وذلالذين أوجدوا هذه الوثائق 

                                                           
 الإلكتروني(. التوقيع 2005. الشهاي، قدري عبدالفتاح )17ة المصرية، عيدة الرسمي، الجر 2004( سنة 15رقم ) الإلكترونيقانون التوقيع  (1)

 وما بعدها. 28جنبي، دارالنهضة، القاهرة، صالإلكترونية فی التشريع المصري والعربي والأة والتجارة يذیولائحته التنف
 .45والتوزيع، عمان، ص ، دار الثقافة للنشرالإلكتروني(. القواعد الخاصة بالتوقيع 2009الرضي، عيسى ) (2)
فى  الإلكتروني(. التوقيع 2009الابوکي، عادل )؛ 79، صةندريکسدارالجامعة الجديدة، الإ الإلكترونيةـ(. المسؤولية 2003منصور، محمد ) (3)

(. مدی حجية التواقيع 2009ومابعدها؛ مبروك، ممدوح ) 12دراسة مقارنة، المکتب الجامعي الحديث، الإسکندرية، ص-جيةيلالتشريعات الخ
 دها.وما بع 6النهضة العربية، ص ، دارالإثباتفی  الإلكترونية

 .43الجامعة الجديدة، الإسکندرية،ص دراسة مقارنة، دار-الإثباتونياً فی کتر إل المُحررات الموقعة (. حجية2011سادات، محمد ) (4)
، محمد عبدالرحيم ؛ الشديفات111ـ دار النهضة العربية، القاهرة، صالإثباتومدی حجیته فی  الإلكتروني(. التوقيع 2004أبو هیبه، نجوى )( 5)

ع يسامة بن غانم، حجیية التوقأ، ؛ العبیدي208الثقافة للنشر والتوزيع، ص د عبر الإنترنت، دارقوين العکفی ت ي(. التراض2009)
 وما بعدها. 148، ص56، ع28ب، المجلد يمنية والتدر ة للدراسات الأي، المجلة العربالإثباتفی  الإلكتروني
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الإلكترونية بوسائل تدعم الثقة  التواقيعحال تدعيم  في ینعـص الموقّ اشخة الأـقدرة علی تحديد هويّ مالإلكتروني له ال
توقيعه بوقبوله بالالتزام ه، يعل عـوقّ المُ  موافقة الشخصعبّـر عن الإلكتروني يُ أنّ التوقيع ، کما (1)ها للقيام بوظائف ابه
تجه بإرادته الحرة إلی الالتزام بالمعلومات اوأنه ، حررات الإلكترونيةالمُ  تتضمّنهای التعلی البيانات ( لکترونياً )إ

، القدرة علی  إبرام التصرّفات القانونية إذا توفّرت عنده صحيحاً ع ـرضا الموقّ  عد، وي(2) علیها وقّع التيوالبيانات 
 (3)الإلكتروني التوقيع شوبُ بعض السلبيات ت كهنافإنّ وخلو الرضا من عیوب الإرادة، وبجانب هذه الإيجابيات 

ريق ، کسرقة مبالغ مالية من خلال بطاقة بنکية لشخص اَخر، أو عن طهساءة استعمالإتتمثل ب التيسواء تلک 
 التوقيعشيفرة  كباستخدام برامج لف الإلكتروني التوقيعمن خلال الدخول إلی منظومة  والتزوير وغیرها الاحتيال

وهذا ، مرتفعة تکاليفذات البیومتري وتطبيقاته ك ىالإلکترون التوقيعور صُ من  اً ، دون إغفال أنّ بعضَ (4)الإلكتروني
 .يُعیق انتشارها بدوره

 المطلب الثاني
 الإلكترونیة ال التواقیعکوأشصور 

 التيانین القو  أنّ  خصوصاً تم به، يسلوب الذي ة والأـلطريقل تبعاً  تعددةم اً ور صُ الًا و کأشالإلكتروني  التوقيعيتخذ 
، عنه الحاصل وما قد ينشأالتقني له، تارکة تحديد شکله إلی التطوّر  حدداً مُ  شکلاً  تحددلم  التوقيعمت هذا نظّ 

 الأکثر انتشاراً: الإلكترونية التواقيع، ومن صور فيهتوافر تيجب أن  الشروط والضوابط التيحددت  هاولکن

ق التصرّفات یتوثأن تستخدم بيمکن  التيالإلكتروني  التوقيع ة من صورصور  يُعتبر :يبالقــلم الإلکترون التوقیعأولا: 
 (5) الخاص بالموقع الكمبیوترمکن الکتابة به علی شاشة الوسائط الإلكترونية، بحیث يُ  من خلال المُبرمة ةالقانوني

 كويظهر بَـعـد ذلته، خدمة التحقق من صحّـ كوکذل التوقيعخدمة  الأولى (6) حقق وظيفتینتمج اوذلك باستخدام بر 
لي ويطلب البرنامج شاشة الحاسب الآفي حدد باستخدام القلم علی مکان مُ  منه التوقيعة تطلب إلكترونيرسالة 

 التوقيع تم تشفیر بياناتيتم الموافقة وبمجرّد أن ت، التوقيععلی ها عدم د بالموافقة أوـفیـالضغط علی مفاتيح معینة ت

                                                           
 .وما بعدها 65الربضي، عيسى، مرجع سابق، ص (1)
؛ عبد الحمید، ثروت 223، صللنشر والتوزيع، عمان، الأردن ، دار الثقافة1، طالإلكتروني(. إثبات المحرر. 2005عبیدات، لورنس محمد ) (2)

 . 33، دار الجامعة الجديدة، الاسکندرية، ص.الإلكتروني(. التوقيع 2007)
؛ لابیوکي، عادل، 242النهضة العربية، القاهرة، ص ت، دارالمشروع لشبکة الإنترنتخدام غیر الکعبي، محمد )د.ت(. الجرائم الناشئة عن الاس (3)

 وما بعدها. 35مرجع سابق، ص
 وما بعدها. 174ممدوح محمد مبروك، مرجع سابق، ص (4)
 وما بعدها. 513ردن، صدار الثقافة للنشر والتوزيع، الأ ،1ة، ط.الإلكترونيحکام عقود التجارة أ(. 2005سماعیل )إبرهم، نضال ( 5)
؛ زهرة، ومابعدها 397سکندرية، ص.الجامعي، الإ فی النظم القانونية المقارنة، دار الفکر الإلكترونيحجازي، عبدالفتاح بیومي )د.ت(. التوقيع ( 6)

ة، القاهرة، مصر، ي، دار النهضة العرب1المستهلک(، ط. الإلكترونية )العقد الإلكتروني ة للتجارةية المدني(. الحما2007محمد. المرسي )
 .233ص.
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مع المشفرة مقارنة المعلومات  من خلال كبَـعـد ذل التوقيعوتأتي مرحلة التحقق من صحّـة ، زينهاختثم الخاصة 
 (1). من عدمه التوقيعالمخزن ليصار إلی التأکد من صحّـة  التوقيع

ة أو بالاعتماد علی إحدى يتالشخص الذاإحدى خواص  استخدام ىعل بالاعتماد النوعيقوم هذا  البيومتري: التوقیع
ن، التحقق ـیالعبصمة البصمة الشخصية، مسح ها السلوکية للشخص، ومنحتى  وأة يعيالخصائص الفیزيائية والطب

ه، ومن ثم يتم تخزين الصفة الجسدية الدقيقة بطريقة مشفرة علی ذاکرة ه، التعرّف علی وجالشخص رة صوتبمن ن
لیها عند إو محاولة العبث بها أو تغییرها، بحیث يمکن الرجوع أالحاسب وذلك لمنع أي استخدام غیر مشروع لها 

وتوثيقه  المصرح لهم باستعمالها عند الحاجة، وإذا ما رغب شخص بإبرام تصرف معین للأشخاصالحاجة، والسماح 
کان له استعمال هذه الصورة بواسطة برنامج داخل ذاکرة الحاسب يمکنه من المقارنة بین الصورة المخزنة والصورة 

 .(2) المطابقةو الملتقطة ولا يستجیب الجهاز المتعامل معه إلا بَـعـد التأکد 

 النصّ  قوم بتحويلت یة التياضير المعادلات الالإلكترونية من خلال  التواقيعد هذا النوع من ـيع :(3)ميـالرق التوقیع
 التوقيعخرى ويقوم هذا أدراکها إلا بمعادلة حسابية إرقام غیر مفهومة المعنى ولا يمکن أالمکتوب بالحروف إلی 

شارات لا إعلی نظام التشفیر بحیث يتم تحويل العملية الرياضية إلی رسالة أو النص المراد إرساله إلی رموز و 
المُـعـامَـلات  في هومفهوم، ويظهر استخدام ءمقرو لا بَـعـد فک التشفیر وتحويل الرموز إلی نص  يمکن فهمها إ

 .(4)سيما بطاقات الائتمان لي والدفع الإلكتروني لاالمصرفية والبنکية کالصراف الآ

 وأتلف من صورة لأخرى باختلاف طريقة عملها خالإلكترونية ت ال التواقيعکوأشمما سبق؛ أنّ صور لنا ويتّـضح 
یق توفرها، ولکنها تهدف إلی تحق التيمان والثقة تلف أيضاً من حیث درجة الأخها وتئنشاإطريقة استخدامها أو 

 برام التصرّف القانوني.لإرادته إثبات إه، و يإل التوقيعة الموقّع ونسبة يّ نتيجة واحدة وهي تحديد هو 

من خلال تتم  التيمواجهة المُـعـامَـلات والتجارة الإلكترونية  فيالإلكتروني  والاحتياللاختراق وأمام تزايد حالة ا 
جاد تقنيات يدفع بعض الجهات لإ ك، وتحقیق ذلارتکابهابد من منع مرتکبي هذه الجرائم من  کان لا الإنترنت

نه:" تغییر أب (6)اء من الفقهبعض  هفالذي عرّ ، (5)تشفیر البيانات ة يلحماية أمن المعلومات من خلال استخدام تقن

                                                           
(. مدی حجية الوسائل التکنولوجية الحديثة فی إثبات العقود التجارية، )أطروحة دکتوراه(، کلية القانون، جامعةالقاهرة، 1998المري، عياض راشد )( 1)

 وما بعدها. 113ص.
؛ نصیرات، 280، دارالثقافة للنشر والتوزيع، ص1دراسة مقارنة، ط-والمصرفية فی المواد المدنية الإلكتروني(. الثبات 2012النوافلة، أحمد يوسف ) (2)

ة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، الإلكترونيفی عقود التجار  الإثباتام ک(. أح2012؛ جمال الدين، هالة، )22ص علاء، مرجع سابق،
 وما بعدها. 235کندرية، ص، دار الفکر الجامعي، الإسالإلكتروني(. التحکيم 2009إبراهيم، خالد ) ؛333ص.

(3)hilippe le Trourneau (2004). Contratsinformatiques et électroniques, Dalloz, Paris, p296, Thibault V., P 
Etienne W. (2004). le droit de l’Internet et de la société de l’information, Larcier, p360-361. 

 
. المطالقة، محمد 74ص ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،1دراسة مقارنة، ط-ةالإلكتروني(. السندات 2010الحروب، أحمد عزمي ) (4)

 .242ص. ، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،1ة، طالإلكتروني(. الوجیز فی عقود التجارة 2007)
 ا بعدها.وم 177ربضي، عيسى غسان، مرجع سابق، صال( 5)
 وما بعدها. 30مین، مرجع سابق، صأالرومي، محمد  (6)
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لها أو يها أو تعدیر علیطلاع الغاة البيانات من يلحما شاراتٍ إلها إلی رموز أو يق تحو يشکل البيانات عن طر  فى
"اَلية يتم بمقتضاها ترجمة معلومة مفهومة إلی معلومة غیر مفهومة عبر  :(1) ، وعرفه البعض علی أنه"تغییرها
نما أشار المشرّع الأردني إلی تقنية تشفیر البيانات ی. ب"سرية قابلة لأن ترجع إلی حالتها الأصلية تکولاتبرو تطبیق 

الرابعة من قانون المُـعـامَـلات الإلكترونية.  ةالإلكتروني بالتعريف وبموجب الماد التوقيعوأمن المعلومات عند تناول 
بحق  الاعتراف، الأمر الذي يتطلب (2) البيانات أثناء المراسلات الإلكترونية كث يکون من الواجب تشفیر تلیح

رسلة بین علی البيانات المُ  الاعتداء دّ حیث يع ،علیها الاعتداءوتجريم  همية معلوماتالحفاظ علی سرّ  فيأصحابها 
سرية البيانات المشفرة  كينته، وقرر عقوبة لمن همرسلة بینة البيانات المُ يوسر  تهمعلی خصوصی طرفي العقد اعتداءً 

وحماية التجارة  ، وبهدف مکافحة جرائم المعلومات(3) الإلكتروني لخطر التزوير والغش التوقيعفشائها. أو يعرض إو 
 العقوبات( من قانون 441) المادة) المشرّع الفرنسي الحماية الجنائية بموجب ، أسبغالإلكترونية والتواقيعالإلكترونية 

 والتوقيعضفى الحماية علی التجارة الإلكترونية أما ، ک(4) التقلیدي والإلكتروني التزويرغطت  التي (1995لعام 
وبذات  .(5) الوثائق المعلوماتية فيالغش المعلوماتي وتجريم التزوير ب بما يتعلق( 462 /425الإلكتروني بموجب )

 2000الإلكتروني لعام  التوقيع قانون لكترونية بموجب ع الإيقامريکي الحماية الجنائية للتو السياق وفّـر القانون الأ
رّع ر شم المُ کما جرّ  ( من قانون المُـعـامَـلات الإلكترونية،25وهذا ما أکده المشرّع الأردني بموجب المادة )، (6)

 التوقيعی يتعرّض لها التالانتهاکات  2004الإلكتروني لعام  عيالتوق( من قانون 23) المصري بموجب المادة
استعمال  هشبکة الإنترنت نتيج يستخدمالأمن لمُ ة و يالحمايحقق التشفیر أکبر درجة من  ك، لذل(7) الإلكتروني

طلق يُ الإلكتروني  التوقيعجهات لتصديق  كهنا ك. وبجانب ذل(8)حلّها  من الصعبی التأفضل طرق التشفییر 
صدار شهادة التصديق الإلكترونية وتقديم خدمات إأو جهة التوثیق تتولى سلطة  (9) قيم خدمات التصددّ ـقـها مُ یعل

ع ينسبة توق لإثباتخیرة عبارة عن شهادة تصدر عن جهة التوثیق الإلكتروني تتعلق بهذه الشهادات، وهذه الأ
سيما التحقق من هوية الشخص  أو المحرر، لا التوقيعن وذلك بهدف التحقق من صحّـة یعإلكتروني إلی شخص مُ 

للتعامل أو التعاقد، والتحقق من ماهيّة هذا التعامل الإلكتروني  القانونيةد أهلیّــته يتوقيعه، وتحدالموقّع وصلاحية 

                                                           
(1)application du droit de la cryptologie en matière de sécurité des réseaux ’Dimitriou Philipp (2002). «l 

informatique » D. E. Afac des sciences juridique, politiques et socials, école doctorale N°74, université de 
LILLE, p9. 

، دارالنهضة العربية، القاهرة؛ عبیدات، الإنترنتبرامها عن طريق إثبات التصرفات القانونية التى يتم إ(. 2000جميعي، حسن عبدالباسط ) (2)
 وما بعدها. 134لورنس محمد، مرجع سابق، ص

(. 2004)على ؛ الريان، محمد 58ص ة، دار الجامعة الجديدة، القاهرة،لإلكترونيا(. جريمة التزوير فی المحررات 2008السقى، إيهاب فوزي )( 3)
ر ک، دار الفالإلكتروني(. تزوير التوقيع 2006وما بعدها؛ الجنبیهي، منیر ) 43ص الجرائم المعلوماتية، دارالجامعة الجديدة، الإسکندرية،

 وما بعدها. 98الجامعي، الإسکندرية، ص
(4).                                                           1, du code penal français-article 441’Un faux selon l  
(5)                                 .                                                          http://www.france24.com/ar/node  
(6)Edward H,Freeman J. (2004). Digital signature and Electronic Contracts», Information Systems Security,  

p.p130.192.                                               
                               .538حجازي، عبدالفتاح بومي، مرجع سابق، ص( 7)
 وما بعدها. 138عبیدات، لورنس محمد، مرجع سابق، ص (8)
  http://www.ec.europa.eu.(:93/1999( من التوجيه الأوروبي رقم )2/11المادة ) (9)

http://www.france24.com/ar/node
http://www.ec.europa.eu/
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( من قانون المُـعـامَـلات الإلكترونية بأن تکون وزارة 5. حیث قرّر المشرّع الأردني بموجب المادة )(1) صحتهو 
 فيوتصدر شهادات التوثیق الإلكتروني لاستخدامها جهة التوثیق الإلكتروني  (الاتصالات وتکنولوجيا المعلومات)

ص جهات التوثیق الإلكتروني وذلك يم قطاع الاتصالات الجهة المختصة بترخيئة تنظیوأن تکون ه، المُـعـامَـلات
 ( من ذات القانون. 23تطبيقاً لحکم المادة)

 المبحث الثاني
 الکتابة والمحررات الإلكترونیة  ماهیّة

ريرها تح فيتعتمد أساسا علی دعائم إلكترونية تشترط  التيالعقود الإلكترونية  أدى التقدم الإلكتروني إلی ظهور 
الإثبات  يفکتابة إلكترونية والمعروفة بالمحررات الإلكترونية، وعليه؛ سنتناول مفهوم الکتابة الإلكترونية وحجیتها 

 يعالتوقثم نختم بحجّـیّـة ، مطلبٍ ثانٍ  فيالإثبات  فيوحجیتها مطلبٍ أول، ومفهوم المحررات الإلكترونية  في
 المطلب الثالث.في   الإثبات فيالإلكتروني 

 المطلب الول
 الإثبات فيتعريف الکتابة الإلكترونیة وحجيتها 

مجال العقود  فيتتم عبر تقنية الاتصال الحديثة إلی ظهور مفهوم الکتابة الإلكترونية  التيأدى ظهور المُـعـامَـلات 
رال النموذجي یستيتناولت تعريف الکتابة الإلكترونية، قانون الأون التيالإلكترونية، ومن أهم التشريعات  يةالتجار 

ها أو إرسالها ؤ "رسالة بيانات إنشا أ بأنها:/25بشأن التجارة الإلكترونية الذي عرف الکتابة الإلكترونية بموجب المادة 
علی سبیل المثال لا الحصر  كذل فيأو استلامها أو تخزينها بوسائل إلكترونية أو ضوئية أو وسائل مشابهة، بما 

 (2). تبادل البيانات الإلكترونية ، أو البريد الإلكتروني، أو البرق أو التلکس أو النسخ البرق"

الإلكتروني علی  التوقيع( من قانون 1316ية بموجب المادة )وتناول المشرّع الفرنسي التعريف بالکتابة الإلكترون
شارة أخرى ذات دلالة إنه: "يشمل الإثبات بالکتابة کل تدوين للحروف أو العلامات أو الارقام أو أي رمز أو أ

 . (3)تستخدم لإنشائها أو الوسيط الذي تنتقل عبره" التيتعبیرية واضحة ومفهومة أيا کانت الدعامة 

الإلكتروني لعام  التوقيعالفقرة )أ(( من قانون  (1)فقد عرف الکتابة الإلكترونية بموجب )المادة المصري رّع أما المش
کل حروف أو رموز أو أي علامات ـخرى تثبت علی دعامة إلكترونية أو رقمية أو ضوئية أو  "بأنها:  (4) 2004

فقد قام بتعريف الکتابة الإلكترونية بموجب  الأردني. أما المشرّع كأي وسیلة أخرى مشابهة وتعطي دلالة قابلة للإدرا
يتم إنشاؤها أو  التيأنه: المعلومات  ( علی2015لسنة  15 الإلكترونية )رقم( من قانون المُـعـامَـلات 2المادة )

                                                           
 .161؛ العبیدي، أسامه بن غانم، مرجع سابق،ص2015(لسنة 15رقم) الأردني الإلكترونيةالمادة الثانية من قانون المعاملات ( 1)
 المنشور على الموقع: 1996 16/12ة المؤرخ فی الإلكترونيم المتحدة حول التجارة قانون النموذجي للأ( 2)
 .aebook.pd-economm-ong/pdf/arabic/text/electcomhtmlhttp://unistral. 
   .2000لعام  230الفرنسي رقم  الإلكترونيوالمعدلة بقانون التوقيع  )2006عام  يالمعدل ف 399لقانون الفرنسي رقم من ا 1316/4المادة ( (3)
 ة.الإلكترونيالمتعلق بتنظيم التواقيع  2004( لعام 15القانون المصري رقم) (4)

http://unistral.ong/pdf/arabic/text/electcomhtml-economm-aebook.pd
http://unistral.ong/pdf/arabic/text/electcomhtml-economm-aebook.pd
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رة أو أي تبادل للمعلومات أو تخزينها بأي وسیلة إلكترونية ومنها البريد الإلكتروني أو الرسائل القصی وتسليمهاإرسالها 
إلكترونياً". وينتج الإثبات بالکتابة من تسلسل حروف أو أوصاف أو أرقام أو أية علامات أو رموز ذات معنى 

 طرق إرسالها. كوکذل تتضمنها التيلة یمفهوم، مهما کانت الوس

و أو الرموز أللحروف  تدوين التشريعات بالکتابة بالشکل الإلكتروني وذلك علی أنها کل تسلسل أو اعترفتوبذلک 
. وفي ذات السياق أکد المشرّع كو إرشادات تعطي دلالة تعبیرية کاملة واضحة وقابلة للإدراأعلامات  و أيّ أالأرقام 

الشکل الإلكتروني لهـا نفس حجّـیّـة الکتابة  في: "الکتابة ( علی أنّ 1316)المادة  المدنيالفرنسي بموجب القانون 
علی الورق ولکي تقوم الکتابة الإلكترونية  کالإثبات". ويعتبر الإثبات بالکتابة بالشکل الإلكتروني علی دعامة ورقية

 للتعديل ةيضا أن تکون ثابتة غیر قابلأالإثبات فيشترط أن تکون مقروءة وأن تکون مستمرة ودائمة و  فيبدورها 
 ها:الکتابة الإلكترونية بنصّ  استمراريةإلی شرط  الأونيسترال. وبهذا الصدد أشارت المادة السادسة من قانون (1)

الشرط  كذل ييستوف الإلكتروني"عندما يشترط القانون أن تکون المعلومات مکتوبة فإن رسالة البيانات أي المحرر 
علی نحو يتيح استخدامها بالرجوع إلیها لاحقا"، کما أشارت المادة  فیهاعلی البيانات الواردة  الاطلاع تيسرإذا 
:" الاحتفاظ على الکتابة الإلكترونية حیث نصت فيسترال إلی شرط الإثبات وعدم التعديل يب من قانون الأون/10

 التيمثل بدقة المعلومات يثبات أنه إرسلت أو استلمت به أو بشکل يمکن أنشئت أو أبرسالة البيانات بالشکل الذي 
( من قانون المُـعـامَـلات الإلكترونية الأردني التي 6. وهذا ما أکدت عليه )المادة (2)رسلت أو استلمت"أأنشئت أو 

 في اوالرجوع إلیه الإلكترونية تعلی معلومات السجلا الاطلاعثارها إذا أمکن الکتابة الإلكترونية منتجة لآ اعتبرت
ن الکتابة الإلكترونية بالسجل ( من ذات القانون ضرورة أن تکو 7)دت المادة ـ. وأکّ اهب المساسأي وقت دون 

 .اقد تم حفظها بشکل يضمن عدم إجراء أي تغییر أو تعديل علی محتواه الإلكتروني

: تعتبر الکتابة الإلكترونية وسیلة لإثبات مختلف التصرّفات القانونية وقد أما من حيث حجّـيّـة الکتابة الإلكترونیة
کالإثبات  الإلكترونيلكترونية حیث يعتبر الإثبات بالکتابة بالشکل معظم التشريعات بحجّـیّـة الکتابة الإ اعترفت

ظروف  فيدة ومحفوظة ـعـة الشخص الذي أصدره وأن تکون مُ إمکانية التأکد من هويّ  طةيشر بالکتابة التقلیدية 
 (2000لعام  230)رقم  الإلكتروني الفرنسيّ  التوقيع( من قانون 1316/1ت المادة )وقد نصّ  .(3) تضمن سلامتها

 يکون الإثبات، شريطة أن  في الکتابيةعلی أنه: "تتمتع الکتابة الإلكترونية بذات الحجّـیّـة المعترف بها للمحررات 
ظروف تدعو إلی الثقة".  فيتدوينها وحفظها قد تم  يکون وجه الدقة، وأن  علیبالإمکان تحديد شخص مصدرها 

 فيللکتابة علی دعامة إلكترونية ذات الحجّـیّـة  يکون " علی:( من القانون ذاته 3/1316المادة ) كذلکونصّت 
 للمحررات الورقية". التيالإثبات 

                                                           
، 212،72، منشورات الحلبي الحقوقية، بیروت، ص1فی القانون المقارن، ط. الإلكتروني(. العقود الدولية، العقد 2009ناصيف، إلياس ) (1)

دراسة مقارنة بین القانون المصري والفرنسي، دار النهضة العربية، القاهرة، -الإلكتروني(. إبرام العقد 2009؛ عبدالتواب أحمد بهجت )217
 وما بعدها. 119وما بعدها؛ أبو الهيجاء، محمد، مرجع سابق، ص 208 ،121ص

، دار الثقافة 1للبضائع، ط يع الدوليیز على عقد البک، مع التر الإنترنتالمبرم عبر  الإلكتروني ي(. العقد الدول2012حمد ناصر ) ،يحمود( 2)
 .55. الحروب، أحمد عزمي، مرجع سابق، ص275ع، صيللنشر والتوز 

 .154. الحروب، أحمد عزمي، مرجع سابق، ص230ناصر، حمودي محمد، مرجع سابق، ص (3)
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بحجّـیّـة الکتابة الإلكترونية ( 1)الإلكتروني التوقيعمن قانون ( 1316المادة )بموجب  الفرنسيعترف المشرّع ا وقد 
 في( علی أنه: "تتمتع الکتابة الإلكترونية بذات الحجّـیّـة المعترف بها للمحررات الکتابية 1الفقرة ) في حیث نصّ 

 فيالإثبات شريطة أن يکون بالإمکان تحديد شخص مصدرها علی وجه الدقة، وأن يکون تدوينها وحفظها قد تمّ 
ة ذات إلكتروني"للکتابة علی دعامة  ون:( من نفس المادة علی أنه يک3ت الفقرة )ظروف تدعو إلی الثقة، ونصّ 

 فيعترف بالکتابة الإلكترونية ا وبذلک يکون المشروع الفرنسي قد  للمحررات الورقية، التيالإثبات  فيالحجّـیّـة 
ر أن الکتابة الإلكترونية تعتبر قرّ  كوبذل ر عن شخصية واضعیها".الإثبات مثل الکتابة التقلیدية، شريطة أن تعبّ 

شأن حجّـیّـة الکتابة علی دعامة ورقية مع مراعاة قدرتها علی تعريف الشخص الذي  كذل فيت شأنها دلیل إثبا
 شروط تدعو إلی الثقة.  فيوأن يکون تدوينها وحفظها قد تم  اأصدره

إثبات  يفالکتابة الإلكترونية الحجّـیّـة  الإلكتروني التوقيعمن قانون  15بموجب المادة  المصري کما منح المشرّع 
لات المدنية نطاق المُـعـامَـ فيالإلكترونية  توالمحررا"للکتابة الإلكترونية  :التصرّفات القانونية حیث نص علی أنّ 

 استوفت یات متأحکام قانون الإثب فيوالتجارية والإدارية ذات الحجّـیّـة المقررة للکتابة والمحررات الرسمية والعرفية 
ية يکون من قانون المُـعـامَـلات الإلكترون 17وجب المادة ممنح المشرّع الأردني ب كالشروط المنصوص علیها". وکذل

لمعاملة الحجّـیّـة ذاتها المقررة للسند العادي ويجوز لأطراف ا يمحم إلكترونيالمرتبط بتوقيع  الإلكترونيللسجل 
 بها. الاحتجاجالإلكترونية 

 الثاني المطلب
 الإثبات فيمفهوم المحرر الإلكتروني وحجيته 

الأخیرة من دعامات تقلیدية  انتقلتى التطوّر التکنولوجي الحديث إلی ظهور أنماط جديدة من الدعامات بحیث أدّ 
مجال التجارة تتم  فية وعلى هذا الأساس أصبحت التصرّفات القانونية لا سيما إلكترونيإلی دعامات ذات طبيعة 

البيانات بین المتعاقدين التي تحمل مضمون التصرّف أو العقد  عبر شبکة الإنترنت وذلك من خلال تبادل رسائل
لة الإثبات بهذه أينبغي الوقوف علی مس كالمبرم وذلك من خلال قاعدة البيانات المربوطة بشبکة الإنترنت وأمام ذل

السندات التعريف بالمحررات أو  عن ينا الحديث بدايةأالإثبات ولکن أرت فيالسندات الإلكترونية ومدی حجیتها 
 .(2)الإلكترونية

 التي"المعلومات  أ بأنه:/2بموجب المادة  الإلكترونيالمحرر  النموذجي الأونيسترالعرف قانون  وفى هذا الإطار 
ذلک تبادل  فيو بوسائل مشابهة بما أو ضوئية أ ةأو تخزينها بوسائل إلكتروني استلامهاها أو إرسالها أو ؤ نشاإيتم 

 (3). و البرق"أ البريد الإلكترونيأو البيانات الإلكترونية 

                                                           
   .2000لعام  230الفرنسي رقم  الإلكتروني( والمعدلة بقانون التوقيع 2006المعدل فی عام  399من القانون الفرنسي رقم  1316/4المادة ) (1)
 .203المطالقة، محمد، مرجع سابق، ص (2)
 ة.الإلكترونيقانون الأونيسترال النموذجي بشأن التجارة  (3)
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( 1)من القانون المدني (1316/1) المادةنص عترف المشرّع الفرنسي صراحة بالمحررات الإلكترونية وذلك با حین  في

الإثبات الممنوحة للکتابة علی الورق مع مراعاة  في"للکتابة علی دعامة إلكترونية نفس القوة  ی:ت علنصّ  حیث
شروط تدعو إلی الثقة". کما عرفت  فيقدرتها علی تعريف الشخص الذي أصدرها وأن يکون تخزينها وحفظها قد تم 

ا رسالهإو أ"معلومات يتم إنشاؤها  المادة الأولى من قانون المُـعـامَـلات الإلكترونية الأردني رسالة المعلومات بأنها:
البريد تبادل البيانات الإلكترونية أو  يشمل، بما ةمها أو تخزينها بوسائل إلكترونية أو بوسائل مشابهلاتساأو 

  أو البرق".  الإلكتروني

الإثبات وإمکانية مساواته بالمحررات  فيويتضح مما سبق أنه لکي يکون للمحرر الإلكتروني الحجّـیّـة الکاملة 
التقلیدية يجب توافر مجموعة من الشروط  بهذا المحرر الإلكتروني التي نصت علیها بعض التشريعات صراحة 

 شکله الأصلي المتفق عليه فضلاً  فيبالمحرر الإلكتروني  الاحتفاظوإمکانية  التوقيعوتتمثل هذه الشروط بالکتابة، 
الفقه إلی قبول وسائل  فيتجه الرأي الغالب ا، حیث (2) المحررات الإلكترونية المحفوظة استرجاععن إمکانية 

، وإمکانية حفظ المعلومات الاحتجاجتوفّـر الثقة من حیث طبيعتها بإثبات الواقعة وصلاحية الدلیل محل  التيالإثبات 
الإلكتروني الذي يتم بواسطة  التوقيعالنقض الفرنسية بصلاحية  محکمةوأقرت ، (3) واسترجاعها عند نشوء أي نزاع

حرية أ أکد المشرّع الأردني مبد، وقد (4) الإثبات فيالبطاقات الرقمية وحجیته  فيشخص من خلال الرقم المستخدم 
یّـة الممنوحة وهذا يعني أن الحجّـ، من قانون البینات الأردني( 28) التصرّفات التجارية بموجب المادة فيالإثبات 

للمحررات الإلكترونية هي ذات الحجّـیّـة المقررة للمحررات التقلیدية بشرط تحديد الشخص الذي صدر منه المحرر 
أن تکون بصورة  كوکذل، حفظها بحیث يسهل الرجوع إلیها عند الحاجة نُ يضم وأن يکون قد تم إعدادها علی نحوٍ 

المادة  فيالذي عرف السند الإلكتروني  (6)وکذلک الحال بالنسبة للمشرّع الأردني (5)تضمن عدم العبث بمحتوياتها
 تالمُحررافقد عرف  (7)المصري عليه وتداوله إلكترونيا"، أما المشرّع  والتوقيعنشاؤه إنه: "السند الذي يتم أالثانية ب

أو تدمج أو  أالة تتضمن معلومات تنش"المحرر الإلكتروني رس نه:أالفقرة ب ب الأولىالإلكترونية بموجب المادة 
ية وسیلة أخرى مشابهة". وقد أأو جزئياً بوسیلة إلكترونية أو رقمية أو ضوئية أو  و تستقبل کلياً أتخزن أو ترسل 

أو  نه: "ما هو مکتوب علی نوع معین من الدعامات سواء کانت ورقياً أالمحرر الإلكتروني ب (8) عرف بعض الفقه

                                                           
   .2000لعام  230الفرنسي رقم  الإلكتروني( والمعدلة بقانون التوقيع 2006المعدل فی عام  399من القانون الفرنسي رقم  1316/4ادة )الم (1)
وما بعدها؛ خالد مصطفى، فهمي  280ندرية، صکسعي، الإر الجامک، دار الفالإلكترونيالتقلید و  الإثبات(. 2009منصور، محمد حسین )( 2)

وما  90ندرية، صکسالعربية، دارالجامعة الجديدة، الإفی ضوء الاتفاقات الدولية والتشريعات  الإلكتروني(. النظام القانوني للتوقيع 2007)
                                        وما بعدها. 440بعدها؛ حجازي، عبدالفتاح، مرجع سابق، ص

وما بعدها. بیومي، عبدالفتاح، مرجع سابق،  170وما بعدها؛ ممدوح حمد مبارک، مرجع سابق، ص 150عبیدات، لورنس، مرجع سابق، ص( 3)
 وما بعدها. 442ص

                  .58صندرية، کسالإلكتروني، دار الجامعة الجديدة، الإ(. التوقيع 2006قنديل، سعید سید )( 4)
      .200، ص17/5/1952تاريخ  1108، الجريدة الرسمية، ع1952( لسنة 30رقم ) الأردنيقانون البینات  (5)
                                              . 2015لسنة  15رقم  الأردنية الإلكترونيقانون المعاملات  (6)
                                           ة. الإلكترونيعلق بتنظيم التواقيع ( المت2004لعام  15قانون )رقم  (7)
 .52. الحروب، أحمد عزمي، مرجع سابق، ص204المطالقة، محمد، مرجع سابق، ص (8)
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خر إلی تعريفه من خلال رسالة البيانات الإلكترونية الآ الفقه من الوسائل الإلكترونية بینما ذهب بعض كغیر ذل
 ".فيهالمکان المستلمة  في استخراجهاة أيا کانت وسیلة إلكترونية ترسل أو تستلم بوسائل إلكترونينه:" معلومات أب

حررات الإلكترونية بحجّـیّـة قانونية سواء کانت محررات رسمية تتمتع المُ  الإلكترونیة: تالمحرراأما من حيث حجّـيّـة 
 في الحجّـیّـة حینما نصّ  فيحررات الإلكترونية والتقلیدية أو عرفية إلكترونية وقد ساوى المشرّع المصري بین المُ 

المُـعـامَـلات المدنية  فيوالمحررات الإلكترونية  الإلكترونية"للکتابة  علی: (1)الإلكتروني عيالتوقمن قانون  (15المادة)
 فيعترف بالحجّـیّـة القانونية ا والتجارية والإدارية ذات الحجّـیّـة المقررة للکتابة والمحررات الرسمية والعرفية..."، کما 

المصري  التوقيع( من قانون 16)المادة  فيحینما نصّ  الرسميالإثبات للصورة المنسوخة علی الورق من المحرر 
تکون مطابقة لأصل هذا  التيمنسوخة علی الورقة من المحرر الإلكتروني حجّـیّـة علی الکافة بالقدرة :" الصورة ال

الدعامة الإلكترونية. وهذا ما أکده  فين االإلكتروني موجود والتوقيعحرر الإلكتروني الرسمي مالمحرر طالما أن ال
"يکون السجل الإلكتروني المرتبط  :(2) الإلكترونية من قانون المُـعـامَـلات( 17) المشرّع الأردني بموجب المادة

 به". الاحتجاجبتوقيع إلكتروني محمي بالحجّـیّـة ذاتها المقررة للسند العادي ويجوز لأطراف المعاملة الإلكترونية 
محررات الإثبات المقررة لل فيالإلكتروني الحجّـیّـة  والتوقيعوقد أضفى المشرّع الفرنسي علی الکتابة والمحررات 

 230الإلكتروني الفرنسي رقم  التوقيعمن قانون  1316/1التقلیدي وذلك تطبيقاً لحکم )المادة  والتوقيعوالکتابة 
 (3). (2000لعام 

رافه فمسألة حجّـیّـة المحرر الإلكتروني من حیث مضمونه بَـعـد ثبوت توقيعه من الشخص المنسوب إليه سواء باعت
 التوقيعبَـعـد الإنکار، کان للمحرر الإلكتروني حجیته من حیث مضمونه، علی أن ثبوت نسبة  كبه أو لثبوت ذل
 مضمون المحرر نفسه. فيله لا يمنع من الطعن  أللموقع أو الخط

 المطلب الثالث
 الإثبات  فيالإلكتروني  التوقیعحجّـيّـة 

مجال التجارة الإلكترونية  فيإثبات التصرّفات القانونية خاصة  فيالإلكتروني  التوقيعلإضفاء الحجّـیّـة علی       
ؤدّي عدم توافرها إلی عدم تحقق يالإثبات والتي  فيتمنحه الحجّـیّـة القانونية  التيللشروط  التوقيع استيفاءلا بد من 

من سلامة  تأکدال، و التوقيعالإلكتروني وذلك من خلال تحديد هوية الشخص الموقع وسيطرته علی  التوقيعوصف 
محتوى المحرر، وضرورة أن ينشأ علی أساس شهادة تصديق إلكتروني موصوفة صادرة من جهات التصديق 

التصرّف،  فيطراف ونه يعبّـر عن إرادة الأکوصلاحیته للاحتجاج به قانونا  التوقيعد من صحّـة کأالإلكتروني، والت
( من قانون 17، 16، 15))د ة ثبوتية، وهذا ما أکدته المواقو  االإلكتروني ذ التوقيعوبتوافر هذه الشروط يصبح 

                                                           
 .الإلكتروني( المتعلق بتنظيم التوقيع 2004لسنة  15القانون المصري رقم ) (1)
 ..2015لسنة  15رقم  الأردنية الإلكترونيقانون المعاملات ( 2)
وما  88، ص2004ندرية، کسر الجامعي، الإک، دار الفالإثباتوحجیته فی  الإلكترونيمنیر محمد الجنبهي وممدوح محمد الجبیهي، التوقيع  (3)

 بعدها.



 محمد عبد الحافظ  المناصير                                                        دراسة مقارنة –التوقيع الألكتروني وحجته في الاثبات 

 
 
 2023 الأردنيةجامعة الزيتونة  /والابتكار جميع الحقوق محفوظة،عمادة البحث العلمي© 176

 
 

الإلكتروني بذات الحجّـیّـة المقررة للتوقيع  التوقيع. فلکي يتمتع (1) (2015المُـعـامَـلات الإلكترونية الأردني لعام 
تجعله توقيعا  التي، والتقنيةأحکام قانون الإثبات، يجب أن تتوافر فيه الشروط القانونية والضوابط الفنية  فيالتقلیدي 

 .كبالتعويل عليه، کما عبرت التشريعات المختلفة علی ذل اً أو جدير  اً أو محمي اً به، أو معزز  موثوقاً 

للتوقيع  (2) (1996من قانون الأونيسترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية لعام  7) وفي هذا الإطار أعطت المادة
ع ة الموقّ الممنوحة للتوقيع التقلیدي، ولکن بتوافر الشروط التالية:" إمکانية تحديد هويّ الإلكتروني نفس الحجّـیّـة 

السجل. وأن تکون الطريقة المستخدمة لتحديد هوية الموقّع موثوقة ويمکن  فىوموافقته علی المعلومات الواردة 
الإلكتروني علی أنه: "عندما يشترط  التوقيعبشأن  لالأونيسترا( من قانون 6/1)المادة  کدتالاعتماد علیها، کما أ

رسالة البيانات إذا استخدم توقيع إلكتروني  إلی بالنسبة ىً مستوف الاشتراط كالقانون وجود توقيع من شخصٍ، يُعد ذل
في ضوء کل الظروف بما  فيت أو أبلغت من أجله رسالة البيانات ئيعول عليه بالقدر المناسب للغرض الذي أنش

 ."ةلأي اتفاق ذي ص كذل

 فيذات الحجّـیّـة القانونية  التوقيعالإلكتروني علی هذا  التوقيعبشأن  1999کما أضفى التوجيه الأوروبي لعام 
"الدول  نصت علی: التي( من هذا التوجيه 5/1) وذلك من خلال المادة (3) الإثبات الممنوحة للتوقيع التقلیدي

"المستند إلی شهادة تصديق إلكتروني والمنشأ آمنة:" يحقق الشروط  الإلكتروني المتقدم: التوقيعالأعضاء مراعاة أن 
الیدوي بالنسبة  التوقيعيحققها  التيبذات الحجّـیّـة ويتمتع ، القانونية للتوقيع بالنسبة للمعلومات المکتوبة إلكترونياً 

وقد نصت الفقرة الثانية  (4). کدلیل أمام القضاء" للمعلومات المکتوبة يدويا أو المطبوعة علی الورق. ويکون مقبولاً 
الإلكتروني لا يفقد أثره القانوني أو حجته کدلیل إثبات  التوقيع"للدول الأعضاء مراعاة أن  من نفس المادة علی أنه:

إلی شهادة  وأنه لم يستن   إلكتروني،لأنه لم يستند إلی شهادة تصديق إلكتروني شکل  فيجاء  التوقيعبسبب: أن 
اً توقيع تجعله تقنيات خلال من إصداره أو إنشاؤه تم لأنهمرخص لها بذلک.  جهةعتمد من تصديق إلكتروني م

 (5). آمناإلكترونياً 

 بأنه: (6) 2000لعام  الإلكترونية التوقيعات بشأن مريکيالأ التشريع من (101المادة  (وفي هذا الإطار نصت
 في سواء مالية، أي معاملات في قانون  أي في قانونية قاعدة أي أو ولاية لأي قانون  أو تنظيم أي عن رغما"

 أو القانوني أثره ينکر لاو المالية،  خاص بالمعاملات عقد يجب مراعاة أنه الأجنبية، التجارة في أو الولايات داخل
الإلكتروني  التوقيعصياغته، أي يتمتع  أو کتابته في الإلكتروني التوقيع استخدام بسبب للتنفیذ قابلیته أو حجیته

معینة  اً مريکي شروطلم يشترط القانون الأ ك. وبذل(7) "للإثباتالیدوي  التوقيعيتمتع بها  التيبذات الحجّـیّـة القانونية 

                                                           
 (.2015لسنة  15رقم ) الأردنية الإلكترونيقانون المعاملات  (1)
 .1996ة لعام الإلكتروني( الفقرة الأولى من قانون الأونيسترال النموذجي بشأن التجارة 7) المادة (2)
(3),Anthony .113,15, 107l, L. Practicum at ’Int 13). EU and Irish Internet Law an Overview,2000Burke ( 
(4)Jacqueline, Klosek  )2000(.ic Signatures. Directive, 4 Cyberspace EU Telecom Ministers Approve Electron 

Law 12. 
(5).     . Directive12Klosek, Jacqueline, EU Telecom Ministers Approve Electronic Signatures   Supra.     
 .80مولود معري، تیزي وزو، صلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ک، رسالة ماجستیر، الإلكتروني(. أمن التوقيع، 2012راضية، لالوش ) (6)
 .1996ة لعام الإلكترونيسابعة الفقرة الأولى من قانون الأونيسترال النموذجي بشأن التجارة مادة الال  (7)
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الإلكتروني  التوقيعأي وسیلة من وسائل تکوين  استخدامالإلكتروني لکي تکون له حجّـیّـة قانونية وإنما عد  بالتوقيع
 (1). کافية للوفاء بمتطلبات التوقيع القانونية

من الإلكتروني الآ التوقيعأن (  2)2001المادة الأولى لمرسوم عام  فيکد مجلس الدولة الفرنسي أ كوبخلاف من ذل 
 رتباطاً انشاؤه بوسائل تحت سيطرة الموقع وحده وأن يرتبط بالمحرر إبالموقع وأن يتم  الذي يکون خاصاً  التوقيع" هو:

( علی توافر قرينة 272/2002( من المرسوم الصادر عن مجلس الدولة الفرنسي رقم )2وثيقا"، وقد نصت المادة)
رورة أن سيما ض ( متی توافرت الشروط المشار إلیها بذات المادة لا1316/4المادة ) فيالإلكتروني  التوقيعصحّـة 

 فيمنة آالإلكتروني بواسطة أجهزة  التوقيعمنا وأن يتم استحداث آالإلكتروني  التوقيع فييکون الإجراء المستخدم 
 ك. وبذلالاختصاصإلی شهادة معتمدة تصدر عن الجهة صاحبة  التوقيع، وأن يستند التحقق من التوقيعإنشاء 

ه وفق ؤ التقلیدي طالما أنه تم إجرا کالتوقيعات للتوقيع الإلكتروني الإثب فيمنح المشرّع الفرنسي الحجّـیّـة الکاملة 
 (3). الشروط والضوابط المنصوص علیها قانوناً 

لكتروني الإ التوقيع فيالإلكتروني المصري علی الشروط الواجب توافرها  التوقيع( من قانون 18کما تناولت المادة ) 
( من 17)ة ضفى المشرّع الأردني بموجب المادأوالمحررات والکتابة الإلكترونية لإضفاء الحجّـیّـة علیهما. بینما 

ها المقررة للسند محمي بالحجّـیّـة ذات إلكترونيقانون المُـعـامَـلات الإلكترونية علی السجل الإلكتروني المرتبط بتوقيع 
 نکار يقع عبء الإثبات علی من يحتجعاملة الإلكترونية الاحتجاج به. وفي حال الإالعادي، ويجوز لأطراف الم

وني الإلكتر  بالتوقيع( من ذات القانون علی الشروط الواجب توافرها 15المادة ) تبالمحرر الإلكتروني، وقد أشار 
 لإضفاء الحجّـیّـة عليه.

(علی أنه:"  2015( لعام 15الإلكترونية الأردني )رقم ) ب( من قانون المُـعـامَـلات/4وفي هذا الإطار تنص الماد )
تعتمدها أي دائرة حکومية أو مؤسسة رسمية بصورة کلية  التيتسري أحکام القانون علی المُـعـامَـلات الإلكترونية 

لكترونية، علی إجراء معاملاتهم بوسائل إ الاتفاق( من ذات القانون بأنه:" للأفراد 5المادة ) فيأو جزئية، کما أجاز 
مثل هذه المُـعـامَـلات بشرط أن يستوفي جميع الشروط والأوضاع  في الإلكتروني يکون مقبولاً  التوقيعوهذا يعني أن 

بالحجّـیّـة القانونية الکاملة، ولذلک  التوقيع( منه، عندئذ يتمتع هذا 16، 15شترطها القانون بموجب المادة )ا التي
 التي ةوالتجاري ةطرافها علی إجرائها کثیرة ومتنوعة تشمل جميع أنواع المُـعـامَـلات المدنييتفق أ التيفإن المُـعـامَـلات 

ب( من /5الإلكترونية وتؤکد المادة ) التواقيعالوسائل الإلكترونية بما فیها  باستخدامها ئإجرا فييرغب الأشخاص 
إجراء بونية لا يعني أن الأطراف ملزمون علی إجراء معاملة أو معاملات بوسیلة إلكتر  الاتفاقذات القانون بأن 

ادة مالإلكتروني فقد نصت ال التوقيعلا يقبل فیها  التيمعاملات أخرى بالوسیلة نفسها، أما فيما يتعلق بالمعاملات 
"أحکام هذا القانون لا تسري علی المُـعـامَـلات المتعلقة بالعقود والمستندات والوثائق  ( من ذات القانون علی أن:6)

                                                           
(1)UNIF. ELEC. TRANSACTIONS Act, 7A U.L.A.23 (2004) See also Christopher William Pappas (2002).  

Comparative U. S and EU Approaches toe E-commerce Regulations, Jurisdiction, Electronic Contracts, 
Electronic Signatures and Taxation, 31 DENV. J. INTLL. and poly 325,341. 

، مجلة جامعة دمشق للعلوم 2009لسنة  4السوري رقم  الإلكترونيفی ضوء قانون التوقيع  الإلكترونية، النظام القانوني للتوقيع کحنان ملي (2)
 .566، ص210، 2، ع26الاقتصادية والقانونية، المجلد 

 وما بعدها. 173بن غانم، مرجع سابق، ص ةعبیدي، أسام( 3)
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محددة منها: إنشاء الوصية وتعديلها وإنشاء الوقف  بإجراءاتتنظم وفقا لتشريعات خاصة بشکل معین أو تتم  التي
وتعديل شروطه والوکالات والمعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية وغیرها، وقد أقر المشرّع الأردني صراحة بوجود 

الإثبات، ولم يعد المحرر الإلكتروني  فيحول قيمته  كللشکو  يلاً مز  اً موثق اً توقيع اً المحرر الإلكتروني إذا کان موقع
 التوقيعالإثبات، وطالما أن  فيله حجّـیّـة المحررات الورقية وحجیتها  تبهذا الشأن لسلطة القاضي وأصبح خاضعاً 

لمحرر الإلكتروني، الحجّـیّـة علی ا لإضفاءستوفى شروطه القانونية فإنه مقبول االإلكتروني تم توثيقه بین الأطراف و 
قد  التوقيعأن يکون هذا  التقلیدي فليس مهماً  التوقيعيها يؤدّ  التيالإلكتروني يحقق الغاية المرجوة  التوقيعفإذا کان 

 ورد علی محرر مادي أو دعامة غیر مادية، فالمهم هو الغاية وليس الوسیلة.

"يعتبر السجل الإلكتروني والرسالة  لأردني علی أنه:( من قانون المُـعـامَـلات الإلكترونية ا17 ةنصت )المادوقد 
 عيوالتوقستندات الخطية القانونية ذاتها المترتبة علی الوثائق والمُ  للآثار ةً الإلكترونية منتج والتواقيعالإلكترونية 

 ."الإثبات فيها تأو صلاحی لأطرافهاإلزامها  ثبموجب أحکام التشريعات النافذة من حی يالخط

 فيستوفى الشروط المنصوص علیها االإثبات إذا  فيالإلكترونية الحجّـیّـة  التواقيع المشرّع الأردني أيضاً کما منح 
علی  اً "إذا استوجب تشريع نافذ توقيع ( من هذا القانون:10/1)ة المادفي قانون المُـعـامَـلات الإلكترونية حیث جاء 

 كلإلكتروني علی السجل الإلكتروني يفي بمتطلبات ذلا التوقيعمستند أو نص علی ترتیب أثر علی خلوه من 
  .التشريع"

الإثبات، حیث  فيالتقلیدي من حیث الحجّـیّـة القانونية  والتوقيعالإلكتروني  التوقيعوقد سـاوى المشرّع المصري بین 
نطاق  فيكتروني "للتوقيع الإل علی أنه: 2004لعام   15الإلكتروني رقم  التوقيع( من قانون 14المادة ( فيجاء 

المواد المدنية  فيأحکام قانون الإثبات  فيالمُـعـامَـلات المدنية والتجارية والإدارية، ذات الحجّـیّـة المقررة للتوقيعات 
 التي والتقنيةهذا القانون والضوابط الفنية  فيإنشائه وإتمامه الشروط المنصوص علیها  فيوالتجارية، إذا روعي 

الشروط حیث نصت علی  كمن ذات القانون بيان تل  (18المادة (تحددها اللائحة التنفیذية لهذا القانون"، وتولت 
الإثبات إذا توافرت فیها  فيالإلكتروني والکتابة الإلكترونية والمحررات الإلكترونية بالحجّـیّـة  التوقيعأـنه: "يتمتع 

طرة الموقع وحده دون غیره علی الوسيط يالمحدد وحده دون غیره. سبالموقع  التوقيع ارتباط الشروط التالية:
د اللائحة يالإلكتروني وتحد التوقيعانات المحرر الإلكتروني أو يب فيالإلكتروني إمکانية کشف أي تعديل أو تبديل 

 ".كاللازمة لذل والتقنيةالتنفیذية لهذا القانون الضوابط الفنية 

مع مراعاة الخصوصية  ةحررات الإلكترونية والتقلیديالتعادل الوظيفي بین المُ  ألمبدويلاحظ مما سبق؛ أنه تطبيقاً 
 ضح أنّ ـيتّ ، حررات التقلیديةحررات الإلكترونية تأخذ حکم المُ المُ  أنّ  اعتبارالشکلین، وعلى  ع بها کلاـيتمتّ  التي

التقلیدي، غیر أنه وفي نفس ونظیره الإلكتروني  التوقيعالحجّـیّـة بین  في اقد ساوي (الأردني والمصري ) ینشرّعالمُ 
الإلكتروني ومنحه الحجّـیّـة الکاملة والمطلقة ضرورة أن تتوافر فيه الشروط  بالتوقيع للاعتدادشترط االوقت 

( من القانون 14،18والمادة ) الأردني( من قانون المُـعـامَـلات الإلكترونية 15،16المادة ) فيالمنصوص علیها 
يلزم القانون فیها  التيالحالات  فيالإلكتروني الحجّـیّـة القانونية  التوقيعيکون المشرّع قد أعطى  ك، وبذلالمصري 

المحرر الإلكتروني يعد  ، وخلاصة القول أنّ قانوناً  لزاماً إ التوقيعيکون فیها  التيالحالات  فيأي  بالتوقيعالأطراف 
 المقررة.القوانین  بأحدن فيه ـع وصحة مضمونه، مالم يتم الطعـقّ حجّـیّـة مطلقة بنسبته للمو  اذ املاً ک دلیلاً 
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 الخاتمة

 آليةکالإلكترونية  والتوقيعاتحررات المُ  استخدامالحاجة الماسة إلی  ظهور التکنولوجي التطوّر فرازاتإکان من أهم 
إثبات  مشکلةالحکومة الإلكترونية وظهور التجارة الإلكترونية، فظهرت  استخدامالإثبات خاصة مع  في جديدة

من  توصلت إلیها الدراسة ماکان من أهم  ة لذلکإلكترونيتتم عبر وسائط  التيالإلكترونية  والتوقيعاتالمحررات 
 :نتائج مايلي

 د من التشريعات يالعد فيالتقلیدي  يعالتوقتمتع بها ي التيالحجّـییـة القانونية نفس الإلكترونية ب عيالتواقع تمتّ ت
التجارة بصة تخمُ ن الیإلكتروني سواء علی صعید القوان التوقيعتوافرت شروط  یالقانونية المختلفة مت

 .ةالإلكتروني بالتواقيععات الخاصة يمستوی التشر  یالإلكترونية أو عل
 التي الحديثة الاتصال تقنيات رهاـتوفّ  التي الأمانو الثقة  درجة علی الإلكتروني التوقيع حجّـیّـة تتوقف 

اتٍ حديثة تقني باستخدام وذلك الإلكتروني التوقيع حماية آليات في والمتمثلة المتعاقدة الأطراف ستخدمهات
 شهادات بإصدارها الإلكتروني التوقيع توثیق علی تعمل لتصديق الإلكترونيةٍ لآلي استخدامو  کالتشفیر،

 .للموقع نسبتهو  التوقيع صحّـةمن  التحقق خلالها من يتم
  الصعوبات  برالإلكترونية من أک والتواقيعتعد مشکلة تأمین سلامة وأمن المُـعـامَـلات الإلكترونية

علی اعتبار  والتوقيعات،نظمة لهذا النوع من المُـعـامَـلات متواجه القوانین والتشريعات ال التىوالإشکاليات 
ع الإلكتروني يرتبط بالموقّ  التوقيعلق إشکالات جديدة ومتطورة لا سيما أن نه أن يخأأن التطوّر التقني من ش

 زه عن غیره.ته ويمیّ ـحدد هويّ فهو يُ  وثيقاً  ارتباطاً 
 المسائل المدنية والتجارية ذات  فيالإلكتروني  التوقيعمن حجّـیّـة  (الأردني والمصري ) انستثنى المشرّعا

 إنشاء الوصية.العلاقة بالوکالات والأحوال الشخصية و 
  التييات القانونية الجديدة الحديثة من التحدّ  التقنيةالقواعد القانونية التقلیدية لتطبيقات  استيعابعدم يُعــد 

 انونية فکان من الضرورة تأطیرها بشکلٍ قأفرزتها ثورة المعلومات والتجارة الإلكترونية کإبرام التصرّفات ال
 يات.يستوعب هذه التحدّ 

 اتیالتوص

 عيوالتواقعاملات الإلكترونية تبال تعلقالدول فيما يمختلف التشريعات الوطنية تشريعات ب کأن توا ضرورة 
 الاقتصادية لمتطلباتوذلك لتوائم ا ،النموذجي بهذا الخصوص الأونيسترالالإلكترونية مع مراعاة قواعد 

 في المستقبل.قد تظهر  التي التقنية راتالتطوّ و 
 إعطائهالتشريعات الإلكترونية علی  في التأکیدضرورة  بيستوجالمعلوماتية  التقنيةطال  التطوّر الکبیر الذي 

بیئة المن خلال توفیر  ،ثبات مختلف التصرّفاتلإالتقلیدي  أعطیت للتوقيع التيذات الحجّـیّـة القانونية 
 الإلكترونية. بالتواقيعم العمل يتنظاللازمة ل القانونية
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  کترونية لالتصرّف الإلكتروني والعقود الإ انعقادلمسألة تحديد وقت مکان  ون المشرّع ىيتصدأن ضرورة
 والقانون الواجب التطبیق حال حدوث النزاع بین الأطراف. يالقضائ الاختصاصوتحديد 

  ضمان الثقة والأمان  فىالإلكتروني المتمثل  التوقيعتعزيز الوعي المعلوماتي لإدراک الدور الذي يضطلع به
مجال  لنُصح والإرشاد فيوذلك من خلال التدريب والندوات وتقديم ا ،املین بالتجارة الإلكترونيةبین المتع

 الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية.  بالتوقيع رتبطةالنشاطات المُ  ذلك بما في، تکنولوجيا المعلومات
 

 المراجع المصادر و 

 المراجع باللغة العربیة 
 تب کال

  (. التحکيم الإلكتروني، دار الفکر الجامعي، الإسکندرية.2009)إبراهيم، خالد ممدوح 
 ( عقود التجارة الإلكترونية، ط2011أبو الهيجاء، محمد ابراهيم .)دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن.2 ، 
 (. التوقيع الإلكتروني ومدی حجیته في الإثبات دار النهضة العربية، القاهرة.2004، نجوى )ةأبو هیب 
 ( التوقيع الإلكتروني، في التشريعات الخليجية2009الابیوکي، عادل رمضان .)- دراسة مقارنة، المکتب

 الجامعي الحديث، الإسکندرية.
  ( أحکام عقود التجارة الإلكترونية، ط2005برهم، نضال إسماعیل .)دار الثقافة للنشر والتوزيع، 1 ،

 الأردن.
 ع الإلكتروني في النظام القانوني المقارن، دار الفکر الجامعي، حجازي، عبدالفتاح بیومي )د.ت(. التوقي

 الإسکندرية.
 ( السندات الإلكترونية2010الحروب، أحمد عزمي .)-دار الثقافة للنشر والتوزيع، 1دراسة مقارنة، ط ،

 عمان، الأردن.
 ( القواعد الخاصة، بالتوقيع الإلكتروني، دار الثقافة للن2009الربضي، عيسى غسان .) ،شر والتوزيع

 عمان.
 ( (. الحماية المدنية. للتجارة الإلكترونية )العقد الإلكتروني المستهلک 2007زهرة، محمد المرسي

 ، دار النهضة العربية، القاهرة.1الإلكتروني(، ط
 ( حجّـیّـة المحررات الموقعة إلكترونياً في الإثبات دراسة مقارنة، دار الجامعة 2011سادات، محمد محمد .)

 جديدة، الإسکندرية.ال
 ( التوقيع الإلكتروني ولائحة التنفیذية والتجارة الإلكترونية في التشريع 2005الشاوي، قدري عبدالفتاح .)

 المصري والعربي والأجنبي، دار النهضة، القاهرة.
 ( التراضي في تکوين العقد عبر الإنترنت، دار الثقافة للنشر والت2009الشديفات، محمد عبدالرحيم .) ،وزيع

 الأردن.
 ( التوقيع الإلكتروني، دار الجامعة الجديدة، الإسکندرية.2007عبد الحمید، ثروت .) 
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 ( إثبات المحرر الإلكتروني، ط2005عبیدات، لورنس محمد .)دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1 ،
 الأردن.

 ( النظام القانوني ل2007فهمي، خالد مصطفى .)لاتفاقيات الدولية والتشريعات اتوقيع الإلكتروني في ضوء ل
 العربية، دار الجامعة الجديدة، الإسکندرية.

 ( التوقيع الإلكتروني، دار الجامعة الجديدة، الإسکندرية.2006قنديل، سعید سید .) 
 ( مدی حجّـیّـة، التوقيع الإلكتروني في الإثبات، دار النه2009مبروک، ممدوح محمد علي .) ،ضة العربية

 القاهرة.
 ( أحکام الإثبات في عقود التجارة الإلكترونية، دار النهضة العربية، 2012محمود، هالة حمال الدين .)

 القاهرة.
 ( (. الوجیز في عقود التجارة الإلكترونية )العقد الإلكتروني، الإثبات 2007المطالقة، محمد فواز محمد

 دار النهضة العربية، القاهرة. ،1الإلكتروني، المستهلک الإلكتروني(، ط
 ( المسؤولية، الإلكترونيةـ دار الجامعة، الجديدة، الإسکندرية.2003منصور، محمد حسین .) 
 ( الإثبات التقلیدي والإلكتروني، دار الفکر الجامعي، الإسکندرية.2009منصور، محمد حسین .) 
 ( العقد الدولي الإلكتروني المبرم غ2012ناصر، حمودي محمد .) بر الإنترنت، مع الترکیز علی عقد

 ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان.1البيع الدولي للبضائع، ط
 ( حجّـیّـة التوقيع الإلكتروني، في الإثبات، ط2005نصیرات، علاء محمد .)دار الثقافة للنشر والتوزيع، 1 ،

 عمان.
 ( الإثبات الإلكتروني في المواد 2012النوافلة، أحمد يوسف .)1المدنية والمصرفية، دراسة مقارنة، ط ،

 دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن.
 

 الرسائل 

 ـة التوقيع الإلكتروني في عود التجارة الإلكترونية ـیّ دراسة تحلیلية -جهدة، سید عبدالقادر )د.ت(. مدی حجّ
 مقارنة، رسالة ماجستیر، کلية الحقوق، جامعة عبدالرحمن میره بجاية. 

  ،(. أمن التوقيع الإلكتروني، مذکرة الماجســـــتیر، کلية الحقوق والعلوم الســـــياســـــية، 2012لالوش )راضـــــية
 مولود معمري، تیزي وزو.

 ( مدی حجية الوســــــــــــــائل التکنولوجية الحديثة في إثبات العقود 1998المري، عياض راشــــــــــــــد عايض .)
 لقاهرة.التجارية، رسالة دکتوراه في القانون التجاري، کلية القانون، جامعة ا

 المجلات 

  ،ـة التوقيع الإلكتروني في الإثبات، المجلة العربية للدراسات الأأالعبیدي منية سامة بن غانم )د.ت(. حجّـیّ
 ، دار المنهل الإلكترونية.56، ع28والتدريب، المجلد 
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 ســــوري رقم ملکة، حنان )د.ت(. النظام القانوني للتوقيع الإلكتروني في ضــــوء قانون التوقيع الإلكتروني ال
 .210، 2، ع26، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 2009لسنة  4

 

 النصوص القانونیة 

  المتضـــــــــمن قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية 1968لســـــــــنة  25قانون الإثبات المصـــــــــري رقم ،
 .1999 لسنة 18والقانون المدني رقم  1992لسنة  23المعدل بالقانون رقم 

 ( نة 30قانون البینات الأردني رقم ، 17/5/1952تاريخ  1108، الجريدة الرســـــــــــــمية، ع1952( لســـــــــــــ
      .200ص

  تاريخ  5292، الجريدة الرســـمية ع2015لســـنة  15قانون المُــــــــــــــــعــــــــــــــــامَــــــــــــــــلات الإلكترونية الأردني رقم
15/4/2015 

  بتنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هیئة ، المتعلق 2004أبريل  22المؤرخ في  2004لعام  15قانون رقم
 .17صناعة تکنولوجيا المعلومات، الجريدة الرسمية المصرية عدد 
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 المواقع الإلكترونیة
 مريکي:للاطلاع علی القانون الفدرالي الأ 
  laws-public-cong-http://www.frwebgate.access.gpo.gov.cgibin/getdoc.cgi?dbname106        
 all.htm-06-2000-all/aston-http://www.gigalawcom/articles/2000     
  والمعدلة بقانون التوقيع الإلكتروني  2006المعدل في عام  399الفرنسي رقم للاطلاع علی القانون

   www.journal.officiel.goov.fr:2000لعام  230الفرنسي رقم 
  لمنشور علی الموقع:ا 1996 16/12القانون النموذجي للأمم المتحدة حول التجارة الإلكترونية المؤرخ في 
 a.pdf-elecsig-http://www.unistral.org/pdf/arabic/texts/electcom/mml  
 2000وروبي للتجارة الإلكترونية لعام للاطلاع علی نصوص التوجيه الأ: 
 http://www.ec.europa.eu           
 541.p....pdf-www.damascusuniversity.edu.sy/.../law/.../525 
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